المحور الثالث: التنظيم الإداري في الجزائر
ان التنظيم الإداري في الجزائر مقسم بين هيئات مركزية موجودة بعاصمة الدولة وهيئات محلية او مصلحية معترف لها بالشخصية المعنوية، وبالتالي بالاستقلال الإداري والمالي، وهذا لغاية مساعدة السلطة المركزية في أداء مهامها، لأجل تحقيق المصلحة العامة من خلال اشباع الحاجات العامة للأفراد، وتسمى هذه الهيئات المحلية والمرفقية (او المصلحية)، بالهيئات اللامركزية،
وعليه سوف نتطرق في هذا المحور الى مبحثين:
المبحث الأول: الى كيفية تجسيد النظام المركزي في الجزائر، اما المبحث الثاني: نتناول فيه تجسيد النظام اللامركزي في الجزائر. 
                 المبحث الاول: النظام الإداري المركزي في الجزائر       
تتمثل الإدارة المركزية في الجزائر في السلطة التنفيذية، طبقا للأحكام التي جاء بها الدستور الجزائري، تقوم السلطة المركزية على هياكل او هيئات إدارية موجودة في قمة الهرم الإداري، ومقرها عاصمة الدولة.
هياكل الإدارة المركزية في الجزائر كثيرة، منها هياكل او هيئات لها سلطة اتخاذ القرار ومنها هياكل او أجهزة تساعد السلطات التي لها سلطة القرار في ممارسة مهامها، 
تتمثل الهيئات التي لها سلطة اتخاذ القرار والموجودة -كما قلنا سابقا - بالعاصمة في: رئيس الجمهورية -الوزير الأول- الوزراء، 
وهناك هيئات او أجهزة استشارية مستقلة ذات الطابع المركزي.
وعلى هذا الأساس نحاول ان نتطرق الى اهم الهيئات الموجودة على المستوى المركزي في الجزائر من خلال المطالب الاتية: 
المطلب الأول: الهيئات التي لها سلطة اتخاذ القرار في الدولة
المطلب الثاني: الهيئات الاستشارية المستقلة ذات الطابع المركزي 
المطلب الأول: الهيئات التي لها سلطة اتخاذ القرار في الدولة 
الفرع الأول: رئيس الجمهورية
ي   يقوم النظام المركزي في الجزائر على مجموعة من المؤسسات الإدارية المذكورة في الدستور الجزائري، وهذا الأخير يبين لنا كيفية تشكيل هذه المؤسسات واختصاصاتها وعلاقاتها فيما بينها، من بين هذه المؤسسات رئاسة الجمهورية، والتي جسدها المشرع الدستوري في الفصل الأول المعنون "رئيس الجمهورية "من الباب الثالث تحت عنوان "تنظيم السلطات والفصل بينها" من الدستور 2020..  
 هو الشخص الأول في السلطة التنفيذية، يعمل على تجسيد وحدة الدولة، ويسهر في كل الظروف (العادية والاستثنائية) الحفاظ على سيادة الدولة طبقا لأحكام المادة 84 من دستور 2020.
 من خلال المادة السابقة نجد ان رئيس الجمهورية يتمتع بمركز قانوني سامي في الهرم الإداري الجزائري (المادة 86 من الدستور)، وهذا بحكم الشرعية الانتخابية.
أي ان رئيس الجمهورية يتم انتخابه من قبل الشعب عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري، وهو ما نصت عليه المادة 85 من الدستور 2020الجزائري.  
أولا: شروط الترشح لتولي رئاسة الدولة
بتفحص احكام مواد الدستور الجزائري وقواعد القانون الانتخابي، يتبين لنا مجموعة من المبادئ والقواعد التي تنظم شروط وإجراءات الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، وهو ما نصت عليه المادة 87 من الدستور الجزائري 2020، ونستخلص من هذه المادة انه لابد من توفير شروط تمكن الراغب في الترشح لتولي منصب رئيس الجمهورية.
     وتتمثل هذه الشروط في شروط شكلية وشروط موضوعية وهي كالتالي:
1- وتتمثل الشروط الشكلية في:                                                                                   

· يثبت ان زوجه يتمتع بالجنسية الجزائرية الاصلية فقط
· يثبت مشاركته في ثورة اول نوفمبر 1954 اذا كان مولودا قبل يوليو 1942 
· يقدم التصريح العلني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه
· يثبت عدم تورط ابويه في اعمال ضد ثورة اول نوفمبر 1954 

2- اما الشروط الموضوعية:
· يتمتع المترشح بالجنسية الجزائرية الاصلية فقط، ويثبت الجنسية الجزائرية الاصلية للاب والام
· لا يكون قد تجنس بجنسية اجنبية
· يثبت إقامة دائمة بالجزائر دون سواها لمدة عشر (10) سنوات على الأقل، قبل إيداع الترشح
· يدين بالإسلام 
· يبلغ سن الأربعين (40) كاملة يوم إيداع طلب الترشح
· ان يكون يتمتع بكامل حقوقه السياسية والمدنية
· يثبت تأديته الخدمة الوطنية، او المبرر القانوني لعدم تأديته
ثانيا: سلطات رئيس الجمهورية
لقد منح دستور 2020 لرئيس الجمهورية صلاحيات وسلطات واسعة، وهذا حسب موقعه في الهرم الإداري الجزائري.
وعليه حسب المادتين 91و86 من الدستور الجزائري يعتبر رئيس الجمهورية القائد الإداري الأعلى في الدولة، من خلال هذه المكانة السامية التي يتمتع بها رئيس الدولة، منحت له على أساسه سلطات وصلاحيات واسعة، نتناول اهم السلطات التي يتمتع بها رئيس الجمهورية فيما يلي: 
 1- سلطة التعيين (انظر المادة 92 جميع الفقرات، والمادة 104).
 2- السلطة التنظيمية (انظر كل من المواد 91 الفقرتين 6 /7، والمادة 141 والمادة 142 من دستور 2020)،.
 3- الحفاظ على امن الدولة (انظر المواد من 97 الى 102)،.
(((ملاحظة: س/ على كل طالب تلخيص هذه السلطات،؟ وارسالها، 
او تسليمها على شكل نسخة ورقية وتقدم الى الأساتذة المكلفين بالأعمال الموجهة )))
 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 / المؤرخة في 16 سبتمبر 2020
على هذا الأساس وخلاصة لما سبق التطرق اليه -الوظيفة المطلوبة منكم- نقول ان رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين أعلاه (المواد الدستورية المذكورة سابقا)، كما يتولى السلطة التنفيذية ويمارسها حسب الاحكام القانونية المنصوص عليها في الدستور.
وتتمثل سلطات التنفيذية لرئيس الجمهورية في: (((تطرقت الى بعضها فقط، لأنه قدمت على شكل وظيفة فردية، انظر الى الملاحظة السابقة، التي هي في اطار أصفر)))
1. يضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات الاقتصادية، والسياسية، والإدارية والاجتماعية، كما يشرف على تنفيذها، وطبعا يمارس هذا الاختصاص بالاشتراك مع حكومته.
2. كما له سلطة تعيين رئيس حكومته (الوزير الأول) له صلاحية انهاء مهامه.
3. لرئيس الجمهورية حق اقتراح القوانين واصدارها.
4. له سلطة اصدار اللوائح عندما تكون هناك ضرورة، او في حالة شغور السلطة التشريعية.
5. هو القائد الأعلى للقوات المسلحة للجمهورية، ويتولى مسؤولية الدفاع عن الوطن.
6. يعلن الحرب بعد موافقة بعد اجتماع مجلس الوزراء والاستماع الى المجلس الأعلى للأمن، واستشارة رئيس مجلس الامة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس المحكمة الدستورية.


ثالثا: الأجهزة المساعدة لرئيس الجمهورية
ان رئيس الجمهورية اثناء ممارسته لسلطاته الواسعة والمتعددة -المذكورة سالفا- لا يقوم بها لوحده، وانما هناك أجهزة إدارية تساعده في ذلك. 
ولقد تم تناول هذه الأجهزة المساعدة لرئيس الجمهورية:
· في المرسوم الرئاسي رقم 01/197 المؤرخ في 22 جويلية 2001 الذي يحدد مصالح رئاسة الجمهورية وتنظيمها، الجريدة الرسمية العدد 40 المؤرخة في 2001،
· والذي تم الغاءه بالرسوم الرئاسي رقم 20/07 المؤرخ في 25جانفي 2020، الجريدة الرسمية العدد 05 المؤرخة في 29جانفي 2020.
1- الأمانة العامة للرئاسة: هي من الأجهزة الدائمة، يترأسها امين عام، أوردها المرسوم الرئاسي 20/07 المؤرخ في 25/01/2020 في المادة 5 فقرة 2 
من بين المهام التي كلف بها هذا الجهاز: 
-ينظم مصالح رئاسة الجمهورية وعملها.
- ينشط وينسق نشاطات الهياكل التابعة له.
- يحضر ميزانية رئاسة الجمهورية وينفذها أي هو الامر بالصرف.
- يعد او يشارك في اعداد ملفات ودراسات وغيرها من الوثائق الضرورية.
-يحدد وينفذ إجراءات التعيين في الوظائف والمناصب السامية المدنية (المادة 11 من المرسوم 01/197)
يساعد الأمانة العامة للرئاسة مديريات وهي:
                                  -مديرية الإدارة العامة.
                                  - مديرية الوسائل التقنية.
                                  - مديرية الاستقبال.
                                  - مديرية المواصلات السلكية واللاسلكية.
                                  - مديرية الامن الوقائي.
2- الأمانة العامة للحكومة: والمنصوص عليها في المادة 5 فقرة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 20/07 الذي يحدد مصالح رئاسة الجمهورية، هي جهاز دائم في رئاسة الجمهورية، يكلف بتنسيق النشاط القانوني الحكومي.
الأمانة العامة للحكومة تشكل قاعدة تنظيم النشاط القانوني للدولة ويترأسها امين عام ويعتبر هذا الجهاز هيئة وسطية بين رئيس الجمهورية والحكومة، ومن بين المهام التي تمارسها الأمانة للحكومة: (والمنصوص عليها في المواد 5/7/8 من المرسوم الرئاسي رقم 20/07 المذكور اعلاه)
· يتولى مراقبة مدى مطابقة مشاريع القوانين والتنظيمات.
· يحضر مشاريع النصوص التي تقدم لتوقيعها من رئيس الجمهورية والوزير الأول، كما يتولى نشرها في الجريدة الرسمية.
·  يشارك في اجتماعات الحكومة ومجلس الوزراء
· يتابع كل مراحل الاجراء التشريعي ولاسيما فيما يخص: -ارسال مشاريع قوانين الحكومة الى البرلمان، -استلام اقتراحات القوانين من أعضاء البرلمان ومعالجتها، -تنفيذ الإجراءات المرتبطة بسلطة رئيس الجمهورية الدستورية في مجال اخطار المجلس الدستوري.
· له تفويض من رئيس الجمهورية بالإمضاء على جميع الوثائق والقرارات والمقررات التي تدخل في مجال اختصاصاته
يساعد الأمين العام للحكومة في ممارسة مهامه: (المادة 7 من المرسوم السالف الذكر)
· مكلفون بمهمة
· مديرو الدراسات
· مديرون
· مكلفون بالدراسات والتلخيص
· نواب مديرين
· رؤساء الدراسات. 
===ان المهام التي كلفت بها الأمانة العامة للحكومة ترك المرسوم الرئاسي رقم 20/07 المحدد لمصالح رئاسة الجمهورية موضوع تنظيمها وعملها للنصوص خاصة وهو ما نصت عليه المادة 8 من المرسوم المذكور أعلاه ===  
3- ديوان رئاسة الجمهورية: يترأسها مدير الديوان، ولقد نص على هذا الجهاز المادة 5 فقرة1 من المرسوم الرئاسي رقم 20/07 المذكور اعلاه.
      المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 20/07 المؤرخ في 25/01/2020 يكلف مدير     الديوان في إطار الاحكام المنصوص عليها في المادة 2من نفس المرسوم ب: 
                            
                             -دراسة الملفات السياسية وتنفيذها.
                             - متابعة النشاط الحكومي والقيام بتحليله، وتقديم عرضا لرئيس الجمهورية
                             - ارسال عند الاقتضاء الى السلطات والأجهزة والمؤسسات المعنية قرارات رئيس الجمهورية وتعليماته وتوجيهاته ويتابع تطبيقها.
                             - متابعة حالة الراي العام حول القرارات الكبرى.
                             - تولي العلاقات مع الأحزاب السياسية والحركة الجمعوي.
                             - الاشراف على العلاقات مع وسائل الاعلام الوطنية والأجنبية
في الأخير نقول ان رئيس الجمهورية يقوم بممارسة المهام التي رسخها له الدستور بمساعدة الأجهزة الإدارية المنصوص عليها في المرسوم رقم 20/07 المؤرخ في 25/01/2020 الذي يحدد مصالح رئاسة الجمهورية (الجريدة الرسمية العدد 05 مؤرخة في 29/01/2020).
الفرع الثاني: الوزير الأول
ان الدستور الجزائري اعتمد على مبدأ ثنائية السلطة التنفيذية والمتمثلة في: رئيس الجمهورية -كما سبق التطرق اليه سابقا- والذي ورد في الفصل الأول، من الباب الثالث، تحت عنوان "تنظيم السلطات والفصل بينها" 
اما الوزير الأول فقد تناوله دستور2020 في الفصل الثاني من الباب الثالث، أي مباشرة بعد رئيس الجمهورية،  
فماهوا المركز القانوني للوزير الأول في الدستور 2020؟ وما نوع العلاقة التي تربطه بالشخص الذي عينه (رئيس الجمهورية)، هل هي علاقة تعاون وتكامل، ام هي علاقة التبعية والخضوع، خاصة مع تقليص من سلطات رئيس الجمهورية؟.  
أولا: المركز القانوني للوزير الاول
الوزير الأول هو الشخص الثاني في السلطة التنفيذية، والشخص الأول في الحكومة، ومنه نقول ان الوزير الأول يعتبر أحد أعضاء الإدارة المركزية، بل هو قائد الحكومة حسب ما نصت عليه المادة 103 الفقرة 1 دائما من دستور 2020.
وتتكون هذه الحكومة من الوزير الأول ومن الوزراء الذين يشكلونها، نص المادة 103 في فقرتها 3 من دستور 2020.
ويتم تعيين الوزير الأول حسب المادة 91الفقرة 5 من دستور 2020 رئيس الجمهورية، ويكون قرار تعيينه بمرسوم رئاسي، وكما يتم عزله او انهاء مهامه بنفس الطريقة التي عين فيها.
ان مهام الوزير الأول في الجزائر حسب دستور 2020 تتمثل في تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، وكما يقوم بتنسيق عمل الحكومة (أي تحقيق الانسجام بين القطاعات الوزارية)، بمدلول اخر نقول: ان صلاحيات الوزير الأول هي صلاحيات شكلية، بسبب اتساع صلاحيات رئيس الجمهورية. 
ويمكن تلخيص مهام الوزير الأول فيما يلي:
بحيث يقوم الوزير الأول ب: 
· توزيع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة، ويحدد لكل وزير اختصاصه حتى لا يتم الاعتداء على صلاحيات الوزير الاخر،
·  ومن اهم مهامه أيضا رئاسة اجتماعات الوزارة بعد تفويض من رئيس الجمهورية.
· كما منح الدستور الجزائري لرئيس الجمهورية تفوض جزء من صلاحياته للوزير الأول، وهو ما تناولته المادة 93 في فقرتها الأولى من دستور 2020، حيث تنص على" يمكن لرئيس الجمهورية ان يفوض للوزير الأول او رئيس الحكومة، حسب الحالة، بعضا من صلاحياته"، هذا يدل ان الوزير الأول لا يتمتع بالاستقلالية اثناء اداءه لمهامه، بل هو خاضع وتابع للسلطة التي عينته.
·  سلطاته في مجال التنفيذ والتنظيم، من اهم المهام التي اسندها الدستور للوزير الأول هي السهر على تنفيذ القوانين الصادرة من السلطة التشريعية تطبيقا للمادة 109 من الدستور، وكذلك العمل على تنفيذ التنظيمات التي يصدرها رئيس الجمهورية من اجل المحافظة على النظام العام في الدولة، بحيث يقوم الوزير الأول: 
أولا:
بتنفيذ القوانين التي يصادق عليها البرلمان، لان مهمة تنفيذ القوانين هي وظيفة إدارية،
وثانيا: قيام الوزير الأول بتنفيذ التنظيمات الصادرة عن رئيس الجمهورية، 
ثالثا: اتخاذ جميع التدابير اللازمة والمناسبة لضمان تنفيذ مهامه (يمكن ان يستعمل في ذلك وسائل الاكراه او القوة لضمان تنفيذها، وطبعا هذا في إطار صيانة النظام والمحافظة عليه).
· التوقيع على المراسيم التنفيذية بعد موافقة رئيس الجمهورية
· العمل على حسن تسيير الإدارة العامة، بحيث يشرف على الجهاز الإداري بضمان النظام الجيد في تسيير المرافق العامة.
1- سلطات الوزير الاول
ان الوزير الأول لا يتمتع بصلاحيات دستورية واسعة مثل السلطات التي رسخها الدستور لرئيس الجمهورية الا بعض من الصلاحيات المنصوص عليها في المادة 93 والمواد من103الى 113 من دستور 2020، وهذه السلطات تتمثل في: 
أولا/ سلطة التعيين: الوزير لا يتمتع بهذه السلطة، لأنه لا يقوم بها الا بعد اخذ راي رئيس الجمهورية، وهذا حسب الحالة المنصوص عليها في المادتين 104و105من دستور 2020، ونص المادة 110 الفقرة الأولى والفقرة السادسة من المادة 112من دستور2020
ما يمكن استخلاصه من المواد السابقة الذكر ان الدستور 2020 أمكن الوزير الأول من تعيين أعضاء الحكومة، كما له صلاحية التعيين في الوظائف المدنية للدولة. 
ولكن سلطة التعيين الممنوحة للوزير الأول قيدها الدستور، اما ان تكون هذه الصلاحية باقتراح أعضاء الحكومة (المادة 105) بموافقة رئيس الجمهورية، هذا من جهة
ومن جهة اخرى وحسب المادة 112 الفقرة 6 له (أي الوزير الأول) سلطة التعيين في الوظائف المدنية للدولة ولكن إذا كانت لا تندرج ضمن سلطة التعيين لرئيس الجمهورية، او التي فوضها له رئيس الجمهورية.   
ثانيا/ سلطة تنظيم: يوقع مراسيم تنفيذية تجسيدا لبرنامج الحكومة وهي سلطة شكلية فقط، لان الوزير الأول يمارس السلطة التنظيمية بعد موافقة رئيس الجمهورية، او البرلمان في حالة ما إذا كان يحمل تسمية رئيس الحكومة.
فلقد منحت المادة 143 في فقرتها الاولى من دستور 2020 للوزير الأول او رئيس الحكومة حسب الحالة – والحالة نصت عليه المادة 110- حق المبادرة بالقوانين، ولكن في الفقرة الثانية من نفس المادة قيد المشرع الدستوري حق المبادرة بالقوانين ان تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء بعد اخذ راي رئيس الجمهورية، ثم تقدم او تودع لدى مكتب أحد غرفتي البرلمان.
ملاحظة: المقصود بمصطلح الحالة المنصوص عليها في المادة 110 المذكورة سابقا، والتي أوردها المشرع الدستوري من قبل في المادة 103 بفقرتيها الأولى والثانية بحيث اعطى للشخص الذي يقود الحكومة تسميتين، من جهة يقول وزير اول، ومن جهة أخرى يقول رئيس الحكومة، لماذا هذه التسميات في مادة واحدة؟؟؟؟؟ وما الفرق بين المنصبين؟؟؟؟.
4- أولا نقول ان هذه المناصب (الوزير الأول او رئيس الحكومة) ليست بجديدة بل هي موروثة من الدساتير القديمة، وهي مرهونة الى ما تفرزه نتائج الانتخابات التشريعية، أي لا تتوضح تسمية وزير الأول او رئيس الحكومة الا بعد اجراء الانتخابات التشريعية، بمعنى ان المادة 103 فصلت في الإشكالية، التي صادفتنا في المادة 110 من دستور2020، وعليه فالفرق بين منصبي رئيس الحكومة والوزير الأول يظهر في:  
1- في نص المادة 103 فقرة 1" يقود الحكومة وزير اول في حالة اسفرت الانتخابات التشريعية عن اغلبية رئاسية أي موالية لرئيس الجمهورية"
2- وفي الفقرة الثانية من نفس المادة السالفة الذكر فإنها تنص على" يقود الحكومة رئيس الحكومة في حال اسفرت الانتخابات التشريعية عن اغلبية برلمانية أي ليست موالية لرئيس الجمهورية ".
ومنه نقول ان الفرق بينهما يكمن في:
أولا// الوزير الأول هو:
 . مجرد منفذ لبرنامج رئيس السلطة التنفيذية الممثلة في رئيس الجمهورية،
 . مجرد منسق لأعضاء الحكومة،
 . لا يباشر أي مهام الا بعد اخذ راي رئيس الجمهورية وفي كل مسألة، هذا لان مهامه هو تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية.
ثانيا// رئيس الحكومة هو: 
. أكثر تحررا واقل تبعية لرئيس الجمهورية،
. له صلاحيات واسعة مقارنة بصلاحيات الوزير الأول منها:
· الحرية في تشكيل الحكومة، أي لا يرجع لرئيس الجمهورية
· الالتزام بإعداد برنامج الأغلبية البرلمانية باعتباره منبثقا منها
باستثناء هذا الفرق لا يوجد هناك اختلاف كبير في الصلاحيات وفق نصوص الدستور الجديد، فالوزير الأول ورئيس الحكومة يتقاسمان الكثير من الصلاحيات وهي: 
            . حق المبادرة بالقوانين
            . يوجه وينسق ويراقب عمل الحكومة،
            . يوزع الصلاحيات بين اعصاء الحكومة،
            . يوقع المراسيم التنفيذية،
            . يسهر على حسن سير الإدارة العمومية والمرافق العمومية،
                                . يعين في الوظائف المدنية في الدولة التي لا تندرج ضمن سلطة التعيين لرئيس الجمهورية او تلك التي يفوضها له هذا الأخير.
2: الأجهزة المساعدة للوزير الاول
والوزير الأول عند القيام بالمهام التي كلف بها لا يقوم بها لوحده وانما هناك أجهزة وهياكل تساعده في ذلك وهي: 
1- مدير الديوان - ورئيس الديوان: 
وحسب المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 09/63 المؤرخ في 7/2/2009 يمكن لهم التوقيع باسم الوزير الأول على كل الوثائق والقرارات، والمقررات ماعدا المراسيم التنفيذية.
2 الأقسام والفروع: ويساعد الوزير الأول في تولي مهامه ومباشرة اعماله وادارتها مكلف بمهمة، ولقد وضحت ال مادة 8 من المرسوم 09/63، المهام التي يقوم بها المكلف بمهمة، وعند الحاجة يساعده كل من:
مديرو دراسات، - ومديرون مكلفون بالدراسات، - ونواب مديرين، - ورؤساء الدراسات. 
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ثانيا: علاقة الوزير الأول برئيس الجمهورية
باعتبار الوزير الأول أحد أعضاء الإدارة المركزية، بل يمثل الشخص الثاني في السلطة التنفيذية، والمعين بموجب مرسوم رئاسي من قبل رئيس الجمهورية، فماهي نوع العلاقة التي تربط الوزير الأول بالشخص الذي عينه؟ هل هي علاقة تعاون وتكامل ام هي علاقة الخضوع والتبعية؟.
 أولا: من خلال تفحص النصوص القانونية الواردة في دستور الجزائري، والتي تم التطرق اليها سابقا من المادة 93 الى المادة 112 من دستور 2020، والنصوص التنظيمية التي تطرقت لصلاحيات الوزير الأول، والمهام التي كلف بها، تطبيقا للمرسوم الرئاسي المؤرخ في 28/12/2019.
ثانيا: من جهة أخرى الطريقة التي تم فيها تولي الشخص الثاني في السلطة التنفيذية منصب الوزير الأول، بحيث تم تعيينه من قبل رئيس الدولة أي رئيس الجمهورية حسب المادة 91 فقرتها 5 المذكورة أعلاه،
نستخلص من المواد السالفة الذكر ان علاقة الوزير الأول برئيس الجمهورية هي علاقة ممزوجة بين التبعية والخضوع التام، وبين التعاون والتكامل اثناء تنفيذه لبرنامج رئيس الجمهورية.  
فالوزير الأول تابع للشخص الذي عينه، وعليه يعتبر منفذ لسياسة او لبرنامج رئيس الجمهورية، ومنسق لعمل الحكومة، ويترأس مجلس الوزراء بتفويض من رئيس الجمهورية، وتوزيع الصلاحيات بين أعضاء الوزراء والسهر على حسن تسيير الإدارة العامة.
والوزير الأول يبقى يحمل هذه الصفة أي العمل على تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، لأنه غير منبثق من الأغلبية البرلمانية الى غاية اجراء الانتخابات التشريعية. 
المطلب الثالث: الوزارات
تعد الوزارات من اهم الأقسام الإدارية وأكثرها شيوعا بحيث يوجد حوالي 38 وزارة في الجزائر مثال وزارة المياه، العدالة، وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وزارة المالية، وزارة الشباب، وزار ة الثقافة ..... من خلال هذه الوزارات الكثيرة والمختلفة يمكن تصنيفها الى: 
تصنيفات التالية: وزارات ذات طابع اقتصادي (كوزارة التجارة، وزارة الفلاحة)، - وزارات ذات طابع اجتماعي وثقافي (وزارة التربية، وزارة الثقافة)، -وزارات ذات طابع سيادي (الدفاع، العدل) 
يستمد الوزراء وجودهم من الدولة، بحيث يتصرفون باسم الدولة، أي كل وزير يمثل الدولة ويتصرف باسمها، ويعتبر الوزير مسؤولا عن وزارته امام الوزير الأول.
بالرجوع الى المادة 49 من القانون المدني الجزائري نجد ان المشرع الجزائري لم يذكر الوزراء، ويترتب عليه عدم الاعتراف لهم بالشخصية المعنوية.
أولا/// المقصود بالوزير
ويقصد بالوزير الرئيس الأعلى في الوزارة، بحيث يتولى تنفيذ ورسم سياسة وزارته في السياسة العامة للدولة، وأيضا يقوم بتنسيق بين جميع الهياكل الإدارية التابعة لوزراته.
كما يتولى عملية التنسيق بين الوحدات الإدارية التابعة لوزارته، والعمل على ضمان ديمومة العمل الإداري وحسن سير المصالح العمومية، أي المديريات الموجودة على مستوى الهيئات المحلية (المصالح الخارجية او المصالح غير الممركزة)، وهذه المصالح او المديريات تمثل الوزارات الموجودة في العاصمة أي السلطة المركزية.
وعلى هذا الأساس نقول ان تنظيم الوزرات في الجزائر تخضع لكل من سلطة:
· رئيس الجمهورية، يعين أعضاء الحكومة بناءا على اقتراح الوزير الأول حسب نص المادة الأولى من المرسوم الرئاسي المؤرخ في 2جانفي 2020 المتضمن تعيين الحكومة (العدد 01)،  
· والوزير الأول او رئيس الحكومة تطبيقا للمادة 103، وهو من يقود الحكومة، وأيضا مكلف بتشكيلها وفق المادة 110 من دستور 2020 ولقد -سبق وان تطرقنا اليها سابقا-، فبعد تعيين رئيس الجمهورية للوزير الأول، يتولى هذا الأخير تشكيل واختيار اعضاء حكومته ويعرضهم على رئيس الدولة،
· بعد تعيين أعضاء الحكومة أي الوزراء، يتولى الوزير الأول مهمة تحديد صلاحية كل وزير في إطار احترام الاحكام الدستورية، وهو ما نصت عليه الفقرة 2من المادة 112 من الدستور 2020. 
ثانيا/// صلاحيات الوزراء
تظهر صلاحيات واختصاصات الوزراء من خلال المهام التي كلف بها:
 . الاشتراك مع رئيس الجمهورية في هيئة مجلس الوزراء في رسم السياسة العامة للحكومة.
. تنفيذ السياسة العامة للحكومة في الوزرات، باعتبار كل وزير مسؤول عن تنفيذ هذه السياسة في وزارته، مع اشراف كل وزير على شؤون وزارته، على أساس ان كل وزير هو الرئيس الإداري الأعلى للوزارة التي يشرف عليها.
بتفحص عدد الوزارات الموجودة في الجزائر نستخلص ان هناك نوعين من الوزارات:
1 - وزارات موحدة: هناك بعض الوزرات لا تحدث فروعا لها في اقاليم الدولة الموجدة في الدولة نظرا لطبيعة نشاطها او تخصصها ومنها وزارة ال اختصاصاتها كل إقليم الدولة والتي تتمثل في وزارة الشؤون الخارجية، ووزارة الدفاع، أي ان هذه الوزارات ليس لها مصالح او ممثلين على مستوى المحلي. وهذه المصالح الخارجية تمثل استثناء اما بقية الوزارات لها مصالح خارجية. 
2-وزارات مزدوجة: هذه الوزارات متنوعة ومتعددة، أي تتمركز عبر كل إقليم الدولة، والمقصود بتمركزها على كل الأقاليم الموجودة في الدولة: 
انه يتم ممارسة نشاطها من خلال تفويض بعض من اختصاصاتها الى ممثليها الموجدين على المستوى المحلي، وتسمى بالمصالح الخارجية للوزرات: كمديرية الجمارك، ومديرية التربية،..... وهي ممثلة للوزراء على المستوى المحلي، وهذه المصالح او الأجهزة لا تتمتع بالشخصية المعنوية، ومنه عدم تمتعها بالاستقلالية المالية والإدارية فهي خاضعة للوزير، هي مصالح ذات اختصاص محدد وهي ترتكز على مستوى الولاية، وطبيعة نشاط هذه الأجهزة او المصالح الإدارية تختلف، قد ترتكز على مستوى ولاية واحدة، او قد تمارس نشاطها على مستوى ولايتين او اكثر كما هو الحال بالنسبة لوزارة المالية ووزارة العدل.
   
وعليه نقول ان الإدارة في النظام المركزي تتشكل في شكل هرمي واسع، بحيث الأدنى يخضع للأعلى، وهذا التدرج نتج عنه التبعية والخضوع، وهو ما يسمى بالسلطة الرئاسية، أي خضوع كل موظف الى موظف الذي يعلوه في شخصه وعمله.
والسلطة الرئاسية او التسلسلية هي الخضوع والتبعية، أي طاعة الاوامر والتوجيهات والتعليمات الصادرة من الرئيس وما على المرؤوس الا الالتزام بها وطاعتها، - سبق التطرق اليها سابقا في اركان النظام المركزي– أي مختلف الآراء التي تناولت هل أوامر الرئيس ملزمة على المرؤوس. 
برغم من تواجد المصالح الخارجية خارج الجهاز المركزي للوزارة، أي انها متواجدة على مستوى كل ولاية، وكذلك رغم تمتعها ببعض السلطات، كسلطة التقاضي، الا انها تبقى خاضعة وتابعة لسلطة الوزير. 
 بما ان الوزير يعد اعلى سلطة التدرج بالنسبة للهيئات الإدارية المركزية، فهو يمارس السلطة الرئاسية على موظفيه العاملين بوزارته.
فالسلطة الرئاسية هي العلاقة القائمة بين الرئيس والمرؤوس اثناء ممارسة هذا الأخير لنشاطه الإداري وتتجسد هذه العلاقة في مجموعة من الصلاحيات التي يتمتع بها الرئيس في مواجهة مرؤوسيه في شخصه او في اعماله أي في تصرفاته. 
على هذا الأساس تبرز العلاقة القائمة بين الرئيس ومرؤوسيه من خلال: 
السلطات الممنوحة لرئيس على: شخص المرؤوس، وعلى شخص الهيئات المحلية او المرفقية المستقلة والتي تتمثل في: 
· 1 -هناك سلطات يمارسها الرئيس الإداري على مرؤوسيه والتي تم التطرق اليها سالفا، أي الآراء المختلفة للفقهاء خاصة فقهاء القانون الإداري، حول الاسبقية: لمبدأ الطاعة على مبدأ المشروعية او العكس، تطبيقا للهرم او السلم الإداري، والتي تسمى بالرقابة الرئاسية وهي: سلطة التوجيه: هي اصدار الأوامر والتوجيهات والتعليمات والمنشورات  والتي تجسد فكرة التبعية والخضوع أي على المرؤوس طاعة الأوامر والتوجيهات وتنفيذها، وطبعا ذلك في حدود اختصاصاتهم (الرجوع الى الأوامر الملزمة وغير الملزمة والتي تم شرحها وبإعطاء امثلة في المحاضرات وقدمت كعمل فردي)   وسلطة التعقيب: كالسحب، والالغاء، والتعديل لقرارات المرؤوس، والرقابة: كالحلول والرئيس لا يمارس هذه السلطات بدواعي حماية مبدا المشروعية فقط، بل كرئيس اداري، يملك صلاحية الاشراف والرقابة على مرؤوسيه،.
· وهناك سلطات تمارسها السلطة المركزية على الهيئات المحلية او المرفقية المستقلة، او الرقابة الإدارية (السلطة الوصاية) والتي تتمثل: 
· سلطة التعيين وهو المنصوص عليه في المادة 95 من الامر 06/03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
· سلطة الترقية، لكل موظف الحق في الترقية، تكون وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 98 من نفس الامر وتعود سلطة التقييم والتقدير للسلطة السلمية او التدرجية المؤهلة، حسب ال مادة101 من امر 06/03 السالف الذكر. 
· سلطة التأديب: تأديب الولاة والمديرين التنفيذيين على مستوى الولايات، اما بالنسبة للمنتخبين يتم وقفهم، او اقصائهم، او عزلهم من المجالس المنتخبة وفق الإجراءات المنصوص عليها في القانون، وتأديب الموظف يكون بمعاقبته على الأخطاء المرتكبة اثناء أداءه لوظيفته، والتأديب والعقوبة عن طريق اللجان المتساوية الأعضاء في حالة تهاونه وإهماله لمهامه.
· ولرئيس الإداري او السلطة المركزية صلاحية طرد واقالة مرؤوسيه، في حالة ارتكاب هذا الأخير أفعال تمس بالنظام العام او المصلحة العامة، او سلطة التوقيف: هو إيقاف مؤقت او تجميد مؤقت للعضوية)،  وسلطة الاقصاء(اسقاط العضوية كليا ونهائيا في حالة ارتكابه لعمل خطير، اذا ثبت ان العضو المنتخب لا تتوفر فيه الشروط المقررة في قانون الانتخابات، او في حالة تنافي نشاطه للمبادئ المتعلقة بالنظام العام تطبيقا المادة 44 من القانون 12/07 المتضمن قانون الولاية أو الإدانة الجزائية بسبب القيام بتصرفات تمس مصلحة الدولة او الموظف او الهيئة التي ينتمي اليها. 
· سلطة النقل: قد نجدها في صلاحيات الوزير على الهيئات المرفقية او المصلحية (السلطة الوصاية الادارية)، او سلطة نقل المرؤوس من قبل رئيسه في ظل الرقابة الرئاسية، ويقصد بالنقل استبدال الوظيفة المستندة للموظف بوظيفة شاغرة من نفس النوع والدرجة في إدارة اخر، يهدف النقل الى تحقيق المصلحة العامة وحسن تسيير المرافق العامة واستمراريتها، بمعنى هذا النقل لا يضر بحقوق الموظف في الترقية القديمة، ولقد نظم المشرع الجزائري مسالة النقل وشروطها في امر 06/03 من خلال المواد 156الى 159.
  ملاحظة: لقد تطرقت الى صلاحيات او سلطات الوزير في الرقابة على اشخاص في حالة ممارسته للسلطة الرئاسية، وسلطته الوصائية في نفس الوقت، ما عليه الا التركيز والقراءة الجيدة لما ورد فوق، وتلخيصها من طرفكم على شكل تسهل لكم فهمها وعدم الخلط بين الرقابة الرئاسية والوصائية، اعتمدت على الدمج بين الرقابتين لأنه سبق وان تطرقت السلطتين في النظام المركزي والنظام اللامركزي.      

السلطات الممنوحة لرئيس الإداري او السلطة المركزية على اعمال وتصرفات الهيئات المستقلة او المرفقية:
يستمد الوزير هذه الصلاحية من خلال التنظيمات المحددة لصلاحيات الوزراء، أي المراسيم التنفيذية المتضمنة سلطة التعيين في المهام وتحديد مهام بالنسبة للموظفين واعوان الإدارة المركزية والتسيير الإداري، وكذلك الإجراءات والنصوص القانونية التي تمنح للسلطة المركزية سلطة الرقابة والتوجيه.
   وتتمثل سلطات الرئيس الإداري او الوزير على اعمال مرؤوسيه في ظل النظام المركزي -سبق التطرق اليه- في اجراء الرقابة على الأجهزة الإدارية، أي على الهيئات المساعدة في أداء بعض الوظائف الإدارية والتي فوضت له من قبل الرئيس او الموظف الأصلي، فالتعديل، والإلغاء، وهي ما تسمى بالرقابة الرئاسية، وعليه فان الرئيس الإداري يملك سلطة رئاسية اتجاه الموظفين التابعين لوزارته فله حق توجيههم عن طريق لوائح ادارية او منشورات...اي مراقبة أعمال وتصرفات المرؤوسين: كتعديل قرارات إدارية بقرارات إدارية أخرى.
رقابة السلطة المركزية على اعمال السلطات اللامركزية أي سلطة الوصاية (الوصاية الإدارية):	
ومن الامتيازات القانونية التي تتمتع بها السلطات المركزية على اعمال الهيئات المحلية والمرفقية المستقلة (اللامركزية)والتي قررها القانون بهدف تحقيق المصلحة العامة (وتتمثل هذه المصلحة في: مصلحة المواطن، والدولة، ومصلحة الهيئات المحلية والمرفقية المستقلة) هي الرقابة، حتى لا تتجاوز هذه الأخيرة الاحكام والقواعد القانونية المنصوص عليها في: الدستور، والقوانين العضوية، والتنظيمات، وتتمثل هذه الرقابة فيما يأتي: 
· الإلغاء: ولقد نص المشرع على سلطة الإلغاء في المواد" 53/ 54/ 56 /57 في فقرة2 من القانون 12/07 المتضمن قانون الولاية
· المصادقة:  
· الحلول تتمثل هذه السلطة في ان تحل السلطة المركزية محل السلطات اللامركزية، يقوم هذا الاجراء في حالة إذا رفضت الهيئات المحلية المستقلة الالتزام بالقانون، او تجاوزت احكامه وقواعده، مثال على ذلك: حلول وزير الداخلية محل المجلس الشعبي الولائي، او حلول الوالي محل رئيس المجلس الشعبي البلدي   
· الحل: يتمثل في إيقاف الهيئات عن 
· التصريح أي (الاذن في الدستور القديم)، ويقصد به على الهيئات المستقلة ان تقوم   قبل القيام بالتصرف قبل
	
المطلب الثاني: الهيئات الإدارية الاستشارية المستقلة ذات طابع مركزي
نظرا للدور الذي تلعبه الاستشارة في العمل الإداري، وتكون هذه الاستشارة من خلال الاستعانة باراء ذوي الخبرة والاستفادة منهم في شتى الميادين. 
وتظهر أهمية استشارة ذوي الخبرة ان الإدارة تستفيد من اراء وخدمات الاخصائيين دون المساس او التأثير على المبادئ التي بنيت عليها الإدارة العامة. 
وعليه ونظرا للدور الذي تلعبه الاستشارة في السلطة التنفيذية، أي في العمل الإداري، ساهم في ظهور نوع جديد من المؤسسات العمومية، والتي رسخها وذكرها الدستور الجزائري من المادة 195 الى المادة 207 من دستور 1996 دون إعطاء مفهوم لهذه الهيئات او المؤسسات، بل تتطرق مباشرة الى ذكر أنواعها واختصاصاتها.
اما دستور 2020 تناول الهيئات الاستشارية في الباب الخامس تحت عنوان "الهيئات الاستشارية"، وذلك من المادة 206 الى المادة 218، وهي هيئات استشارية لدى رئيس الجمهورية.
ان الهيئات الاستشارية هي هيئات مستقلة، تتمتع بالاستقلالية المالية والاستقلالية الإدارية، وهي لا تخضع للرقابة الرئاسية ولا للرقابة الإدارية أي الوصائية.
ولكن هذه الاستقلالية ليست بالمطلقة، بل هي مقيدة بالقوانين والاحكام الدستورية والعضوية وعليه فالقرارات الصادرة عن الهيئات الإدارية الاستشارية المستقلة ذات الطابع المركزي قابلة لرقابة الإلغاء من قبل القاضي الاداري.
الفرع الثاني: أنواع الهيئات الإدارية الاستشارية
ان المشرع الدستوري أورد ثمانية أنواع من الهيئات الإدارية الاستشارية مستقلة، وبالضبط حصرها في 13 مادة.
من خلال قراءتنا للمواد المتناولة للهيئات الاستشارية توصلنا الى ان:
· هناك هيئات استشارية تم احداثها بموجب مراسيم رئاسية، 
· وهناك هيئات استشارية تحدث بموجب قانون.
أولا: الهيئات الإدارية الاستشارية أحدثت بموجب مرسو رئاسي: (لم تصدر بعد مراسيم جديدة وعليه تطبق المراسيم القديمة الى غاية اجراء التعديل او الإلغاء)
      - المجلس الأعلى للأمن: (المادة 208 من دستور 2020)، هو هيئة إدارية استشارية، مسؤولة عن اسداء المشورة لرئيس الجمهورية بسان جميع المسائل المتعلقة بالأمن الوطني، ولقد تم تأسيسه لأول مرة في دستور 1976 بموجب المادة 125
      - المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: مؤسسة استشارية وإطار للحوار والتشاور والاقتراح في جميع المجالات التي تمس حياة المواطن والدولة، يقدم اقتراحات وتوصيات للحكومة بخصوص كافة المخططات الإجراءات والتدابير مع الاخذ بعين الاعتبار التحولات والتطورات الحاصلة من الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
ومن مهام المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي القيام بالدراسات والبحوث في المجالات التي تدخل في اختصاصه وإبلاغ الحكومة بنتائج الدراسات التي قام بها، وكما يعد المجلس تقريرا في الجريدة الرسمية.
     - المجلس الإسلامي الأعلى: (تطرقت اليه المادتين 206 و207)     
     - المرصد الوطني للمجتمع المدني: (المادة 213 دائما من دستور 2020)
     -المجلس الأعلى للشباب: (نصت عليه المادتين 214 و215 من دستور 2020)

ثانيا: هيئات إدارية استشارية أحدثت بموجب قانون: (حسب ما نص عليه الدستور، في انتظار صدور قوانين خاصة بها.)
      - الاكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات: (انظر المادة 118 من الدستور)  
     - المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات: (المواد 216 و217 من دستور) 2020
    - المجلس الوطني لحقوق الانسان: (نصت عليه المادة 211 والمادة 212)
         
ملاحظة: لم اشرح كل الهيئات وعليه راجعو جميع المواد المشار من اجل معرفة اختصاص كل هيئة

                 










         المبحث الثاني: تجسيد النظام اللامركزي في الجزائر 
تتجسد اللامركزية الإدارية في الجزائر من خلال الأجهزة الإدارية المستقلة الموجودة على المستوى المحلي والمنصوص عليها في دستور 2020.
بحيث تنص المادة 18 من دستور 2020 على " تقوم العلاقات بين الدولة والجماعات المحلية على مبادئ اللامركزية، وعدم التركيز".
ماذا يقصد المشرع الدستوري في هذه المادة؟ 
قبل الإجابة على ماذا يقصد دستور2020 من المادة 18 نحاول أولا شرح معنى المصطلحين، عدم التركيز، واللامركزية: - برغم انه تم التطرق اليه سابقا وأيضا تم شرحه في المحاضرات ولكن هذا لا يمنع من تذكير اهم ما يتميز به المصطلحين- 
     عدم التركيز الإداري: - ان القرارات تصدر باسم الدولة، - لا نجد الاستقلالية في أسلوب عدم التركيز، - خضوع موظفي الإدارة في مختلف الأقاليم والأجهزة الإدارية للسلم الإداري اي الهرم الإداري في حالة عدم التركيز 
     اللامركزية الادارية: - ان القرارات تصدر باسم ولمصلحة شخصية إدارية إقليمية، وبواسطة هيئة تستمد وجودها من الإدارة نفسها (اللامركزية المصلحية او المرفقية)، - تتميز هذه الهيئات المحلية والمرفقية بالاستقلالية، - عدم خضوع الإدارة اللامركزية الى نظام السلم الاداري  
بشرح المصطلحين نستخلص ان المادة 18 من دستور 2020 تؤكد لنا ان التنظيم الإداري في الجزائر قائم على المبادئ الأساسية العامة التي يقوم عليها التنظيم الإداري، وهي النظام الإداري المركزي، والنظام الإداري اللامركزي.
وبالرجوع الى المادة 16 في فقرتها الأولى والتي تنص "تقوم الدولة على مبادئ التمثيل الديمقراطي ......
ثم واصل في الفقرة الثانية من نفس المادة "...المجلس المنتخب هو الإطار الذي يعبر فيه الشعب عن ارادته...." وعليه نقول ان هذه المادة تعتبر الانتخاب عنصرا أساسيا من عناصر التسيير الإدارة المحلية، سواء كانت في شكل ولاية او في شكل بلدية وهو ما نصت عليه المادة 17 في الفقرة الأولى" الجماعات المحلية للدولة هي البلدية والولاية"، وذهبت في الفقرة الثانية من نفس المادة الى القول ان"... البلدية هي الجماعة القاعدية"، هذا من جهة،.
ومن جهة ثانية: يرى ان مبدا الانتخاب يحقق الديمقراطية، لأنه يجسد حق المواطن في تسيير شؤونه بنفسه، وهو ما اكدته نص المادة 19 من دستور 2020 "يمثل المجلس المنتخب قاعدة اللامركزية، ومكان مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية"،
وعليه ما يمكن استخلاصه من المواد السالفة الذكر: ان تجسيد النظام الديمقراطي يكون على مستوى البلدية، لأنها قامت عن طريق الانتخاب، وبما ان المواطن هو من اختار الشخص الذي يمثله في تحقيق مصالحه، من خلال التسيير الحسن والأفضل للمرافق العامة الموجودة على المستوى المحلي، فان المشرع الدستوري أمكن المواطن بمشاركة الهيئة التي انتخبها أي البلدية في تسيير شؤونهم بأنفسهم.
ولتأكيد على مدى مساهمة الانتخاب في تفعيل النظام الديمقراطي على المستوى المحلي أضاف في الفقرة الثالثة من المادة 16 من دستور 2020".... تشجع الدولة الديمقراطية التشاركية على المستوى الجماعات المحلية، لاسيما من خلال المجتمع المدني". 
كل هذه المواد والفقرات تؤكد لنا ان الجزائر اعتمدت في تنظيم الإدارة العامة على توزيع الوظائف او المهام في الدولة بين السلطات المركزية والهيئات المحلية او المرفقية المستقلة (خاصة الاستقلال المالي والإداري) والمادة 18 من دستور 2020 نصت صراحة على ان الجزائر تبنت اسلوبين اساسين في التنظيم الإداري وهما: (وعليه تم الإجابة على التساؤل المطروح سابقا ماذا يقصد المشرع الدستوري من المادة 18)
1- أسلوب النظام المركزي (الذي يراقب عمل وتصرفات الهيئات المحلية المستقلة، حتى لا تتجاوز القانون)، -تم التطرق اليه سابقا- في تجسيد النظام المركزي في الجزائر.) 
2- وأسلوب النظام اللامركزي (الذي يجسد الديمقراطية المحلية،).
وعلى هذا الأساس ومن خلال المادة 17 في فقرتها الأولى من دستور 2020 "الهيئات المحلية للدولة هي الولاية والبلدية"، نحاول التطرق الى كيفية تجسيد النظام اللامركزي في الجزائر من خلال البلدية والولاية، وهذا طبعا بالاعتماد على النصوص القانونية الخاصة بهذه الجماعات المحلية، والتي أوردها المشرع في القانون رقم 12/07 المؤرخ في 21/02/2012 المتعلق بقانون الولاية (الجريدة الرسمية العدد 12المؤرخة في29/02/2012)، والقانون رقم 11/10 المؤرخ في 22/06/2011 المتضمن قانون البلدية (الجريدة الرسمية العدد 37 المؤرخة في 3/07/2011).

                                 المطلب الأول: الولاية
عرفت الولاية في الجزائر بعدم الاستقرار الإداري، لأنها مرت بعدة مراحل، وتأثرت من خلال مراحلها من الناحية الأيديولوجية، بين تطبيق النظام الاشتراكي وبين النظام الليبرالي، وأيضا تأثرت من الناحية التاريخية بالتجربة اليوغسلافية والتجربة الفرنسية.
                     

                الفرع الأول: المراحل التي مرت بها الولاية في الجزائر
أولا: الولاية في عهد الاستعمار: ولقد قسمت الولاية في عهد الاستعمار الى ثلاث ولايات (الجزائر، قسنطينة، وهران) والتي تنقسم الى قسمين:
--- أقاليم مدنية: يقيم فيها المعمرين الأجانب والمعمرين الفرنسيين، والتي تحولت فيما بعد الى عمالات أي ولايات، فهي تخضع وتتبع فرنسا، وتارة أخرى تستقل عنها.
---أقاليم عربية: يقيم فيها المواطنين الجزائريين
أولا: الولاية بعد الاستقلال: بعد الاستقلال ورثت الدولة الجزائرية وضعا إداريا منهارا، وثقيلا، بسبب الفراغ الذي تركه المعمرين بمغادرتهم الجزائر بعد الاستقلال مباشرة، بمعنى ان نظام الولاية تأثر من السلبيات التي تركها المستعمر الفرنسي.
 بعد الاستقلال المشرع الجزائري أبقي على القوانين الفرنسية الا ما يتنافى مع السيادة الوطنية، وحاول اجراء بعض إصلاحات وتعديلات، ومنها إضافة محافظات جديدة الى جانب المحافظات التي أسسها المستعمر الفرنسي: الجزائر قسنطينة، وهران، وهي: تلمسان، باتنة، تيزي وزو، واحات الساورة.
ثم أصبحت 13 ولاية الى غاية 1969 عرفت الولاية في الجزائر إصلاحات، صدور قانون الولاية، وتعديله في 1981 والغاءه بالقانون 90/09، والذي تم الغاءه بالقانون رقم 12/07 المتعلق بقانون الولاية.
في 1984 بعد التقسيم الإداري، أصبحت الجزائر تحتوي على 48 ولاية.
                  الفرع الثاني: الإصلاحات التي تعرفها الولاية في الجزائر 
من اجل القضاء على السلبيات التي تركها المستعمر الفرنسي في الجزائر، في جميع الميادين منها التنظيم الإداري، جعل من المشرع الجزائري القيام بعدة إصلاحات خاصة على المستوى المحلي البلدي او الولائي.
اهم الإصلاحات التي جاء بها المشرع الجزائري هو اصدار قانون الولاية، والتي أقيمت على مبادئ وهي: 
- مبدأ ضمان تمثيل شعبي أكبر في المجالس الشعبية الولائية، والهدف من هذا المبدأ هو تطبيق مبدا الديمقراطية المحلية بكل ابعادها على مستوى الولاية، من خلال تطبيق مبدا الانتخاب واشراكهم في تسيير الشؤون المحلية (كان يرتكز هنا أكثر على البلدية).
- مبدا تدعيم سلطة الدولة (اي السلطة المركزية) على المستوى المحلي: وذلك بتعيين ممثل الهيئة التنفيذية على مستوى الولاية وهم الوالي، بحيث جعله المشرع شخصية مميزة في الولاية.
 وهذه المبادئ هي نفس المبادئ التي عرفتها الولاية في قانون 12/07 المتضمن قانون الولاية، والتي نصت عليها المادة 2 من قانون 12/07، وهما: 
1 المجلس الشعبي الولائي: تناوله المشرع في الباب الثاني، ولقد خصص لهذا المجلس، الفرع الأول (من المادة 12 الى المادة 37) تنص على سير المجلس الشعبي الولائي، اما في الفرع الثاني (والذي يبدا من 33 الى 37) تطرقت الى لجان الموجودة في المجلس الشعبي الولائي، كل لجنة باختصاصها.
اما الفرع الثالث فقد تناول فيه المشرع القانون الأساسي للمنتخب وصلاحيات المجلس الشعبي الولائي وتجديده من (المادة 38 الى المادة 46)، وحل المجلس الشعبي الولائي وتجديده (المواد: 47 الى 50)، والمواد (من   51 الى المادة 57)، تناولت هذه المواد نظام المداولات. 
2 الوالي: المشرع تناول في الباب الثالث وتطرق مباشرة الى صلاحيات الوالي بصفته ممثلا للدولة، وبصفته ممثلا للولاية، (من المادة 103 الى ال مادة131) 
                         الفرع الثالث: مفهوم الولاية
أولا: تعريف الولاية 
الولاية هي جزء من إقليم الدولة، فهي تساهم الى جانب الدولة في إدارة وتهيئة الإقليم، ولقد اعترف لها المشرع الجزائري بالشخصية المعنوية من خلال المادة 49 من القانون المدني الجزائري، 
وكذلك حسب المادة الأولى من قانون رقم 12/07 في الفقرة الثانية والتي تنص على"...وتتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة..."،
ولكن المشرع في نفس المادة وفي نفس الفقرة ومباشرة بعد مصطلح المستقلة قال ..... هي أيضا الدائرة الإدارية غير الممركزة للدولة وتشكل بهذه الصفة فضاء لتنفيذ السياسات العمومية التضامنية والتشاورية بين الجماعات الإقليمية والدولة “
بمقارنة الأفكار التي جاءت بها المادة الأولى من القانون رقم 12/07 نجد:
       من جهة تقول ان "الولاية هي الجماعة الإقليمية للدولة. 
وتتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة" 
       ومن جهة أخرى أي في الفقرة الثالثة تقول "...وهي ايضا دائرة إدارية غير ممركزة للدولة ..."
س/ ماذا يقصد المشرع بدائرة إدارية غير ممركزة للدولة؟؟؟
ج/ إذا قمنا بقراءة أولية للمادة الأولى نفهم من فحواها ان الولاية لا تتمتع بالشخصية المعنوية، وبالتالي عدم استقلاليتها لا ماليا ولا إداريا، وبهذا تكون الولاية تابعة وخاضعة للدولة اي لوزارة الداخلية. 
ولكن بتحليل جميع فقرات التي أوردتها المادة الأولى من القانون رقم 12/07 نكتشف ان المشرع كان يقصد ب "دائرة إدارية غير ممركزة للدولة،...والتشاورية بين الجماعات الإقليمية والدولة..."،
ان الولاية تعتبر حلقة وصل بين الإدارة المركزية والإدارة اللامركزية، بمعنى ادق ان الولاية هي جهاز وسيط في بناء هيكل الدولة، كوسيط بين القمة (أي الحكومة) وبين القاعدة (أي البلدية).
وعليه نقول ان الولاية تحتل مكانة هامة في التنظيم الإداري الجزائري، لكونها أسست من اجل ملأ الفراغ الموجود بين القمة والقاعدة، بهذه المكانة التي تحتلها الولاية في الجزائر جعلها تكتسب صفة الازدواجية والمتمثلة في: 
· هي جماعة إقليمية
· تتمتع بالشخصية المعنوية
· الاستقلال المالي 
· يتم تسييرها من هيئة منتخبة (المجالس الشعبية الولائية)  
والصفة الثانية تظهر من خلال تحليل الفقرة الثالثة من المادة الأولى:
· هي دائرة أي مقاطعة إدارية تابعة للدولة
· هي غير الممركزة للدولة
· أي هي جزء لا يتجزأ من السلطة المركزية
· تشرف عليها السلطة المركزية وتوجه لها تعليمات واوامر   
ثانيا: صلاحيات الولاية 
 منح المشرع الجزائري للولاية صلاحية التدخل في كل المجالات التنموية: (الفقرة الرابعة من المادة الأولى)
1- الاقتصادية، والاجتماعية: وهذا بالسهر على اشباع الحاجات العامة واليومية للمواطن الذي يقيم على مستوى إقليم الولاية، لان من اسباب الاعتراف بالشخصية المعنوية للولاية، هو تحقيق المصلحة العامة، وتحقيق المصلحة العامة يكون بترقية وإشباع وتلبية حاجات العامة للمواطن المحلي، هذا من خلال التسيير الجيد والمستمر للمرافق العامة، وكذلك الحفاظ على النظام العام وصيانته، من خلال تقييد حرية المواطن المحلي اثناء ممارسته لحقوقه وحرياته ذلك حفاظا على الامن العام والصحة العامة. 
2- والثقافية: والتي تشمل المحافظة على العادات والتقاليد والتراث التاريخي والاثار القديمة، 
3- وكذلك له صلاحية التدخل في حماية البيئة: نظرا للدور الذي تلعبه البيئة في صيانة النظام العام من خلال المحافظة على المنظر الجميل للمدن والاحياء، وبالتالي المحافظة على السكينة العامة أومنه المحافظة على راحة النفسية.
                                المطلب الثاني: البلدية 
الفرع الأول: تعريف البلدية
البلدية هي جماعة إقليمية أساسية في الدولة، وهي هيئة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية، والاستقلال المالي (المادة الأولى بفقرتيها). 
والبلدية حسب الدستور الجزائري هي قاعدة إقليمية اللامركزية للدولة (المادة 2 من قانون البلدية)، وتشكل اطارا للممارسة الديمقراطية على المستوى المحلي، (المادة 11 من القانون رقم 11/10)
بتمتع البلدية بالشخصية المعنوية جعل منها هيئات قائمة بذاتها، وبالتالي مهامها لم تعود تقتصر فقط على إدارة الشؤون المحلية لسكان وتسييرها، بل أصبحت مطالبة بالقيام بتهيئة مجالها الجغرافي والاقتصادي في بعده التنموي، مع الاخذ بعين الاعتبار السياسة الوطنية
ويتم ذلك عن طريق السهر على احترام وتطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما.
بالرجوع الى النصوص القانونية التي تناولت نظام البلدية سواء تعلق الامر بالنصوص الدستورية (المواد: 16/17/18/19 سبق التطرق اليهم في مقدمة المبحث الثاني من المحور الثاني)، او النصوص التشريعية والتي نص عليها القانون رقم 11/10 المؤرخ في 22/06/2011 المتضمن قانون البلدية (المواد:81/82/85/ 83)، نستخلص ان البلدية تحتل في التنظيم الإداري الجزائري مكانة ملفتة للانتباه، لأنها كلفت بصلاحيات واسعة ومتنوعة، وهي تتماشى مع التطورات الحاصلة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، بمعنى ادق البلدية تعد وسيلة لتنظيم الحياة المحلية، بتحسين الظروف المعيشية للمواطن المحلي، وتعمل على تحفيز المواطن للمشاركة  في تسيير شؤونه
على هذا تم تزويدها بجميع الوسائل سواء قانونية او مادية او بشرية من اجل القيام بمهامها على أحسن، (المادتين 4 و5 من قانون رقم 11/10).
 الفرع الثاني: المراحل التي مرت بها البلدية في الجزائر
يمكن تقسيم مراحل تطور البلدية في الجزائر الى قسمين:
1- مرحلة الاستعمار: تميزت البلدية في العهد الاستعماري، بالفقر والابادة واذلال المواطن الجزائري، ولقد كانت هذه المرحلة تحتوي على 1500 بلدية ، وهذه البلديات كلها جمعت في ثلاث أنواع من البلديات: - بلديات كاملة الاختصاص (1870/1919): كانت البلدية في هذه المرحلة تقوم على ثلاث مبادئ أساسية وهي: -1مبدا الانتخاب، - 2ومبدأ مشاركة الجماعة في التسيير، - 3 ومبدأ الوصاية الإدارية او الرقابة الإدارية.
وكانت تعرف بانها جماعة إقليمية محلية متمتعة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وهي تخضع للقانون 1884/04/05 المتعلق بقانون البلدية الفرنسية
بلديات كاملة الاختصاص كان يسكنها الفرنسيين والمعمرين.
           -بلديات مختلطة: نجد هذه البلديات في المناطق ذات الكثافة السكانية المحلية، وهي بلديات ناقصة الاختصاص، يطبق فيها النظام العسكري، يدير هذه البلديات موظف فرنسي برتبة متصرف مدني، ويساعده في تسييرها القايد (عميل فرنسي)
          - بلديات مكاتب عربية: عبارة عن مناطق عسكرية، تخضع لإدارة ضابط الفرنسي، وتتمثل مهامه في الاشراف السياسي والعسكري على السكان المحليين أي الجزائريين، بحيث يقوم الضابط العسكري المسير لهذه البلديات بجمع الضرائب واغتصاب الأراضي من أصحابها الأصليين، وقمع كل من قاوم فرنسا.

2 – مرحلة الاستقلال: 
مرحلة الإصلاحات 1962/1967: 
1- - أولا تم الإبقاء على القوانين الفرنسية، الا ما يمس بالسيادة الوطنية،
2- - تقليص عدد البلديات من 1500 بلدية الى 676 بلدية،
3- - لا تستطيع الدولة تأطيرها والاشراف عليها لا مادي ولا بشريا، 
4- - قلة الإطارات في بعص المناطق وانعدامها في المناطق اخرى 
5- - نقص الأموال وانعدامها في بعض الأحيان.
6-  اشراك البلدية في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية
7-  انشاء عدة لجان في البلدية: لجنة التدخل الاقتصادي، -لجنة التدخل الاجتماعي، - لجنة تنشيط القطاع الاشتراكي.
ولكن هذه الإصلاحات لم تكن فعالة لإخراج البلدية من أزمتها
مرحلة الإصلاحات من 1967 الى 1990:
في هذه المرحلة تم صدور قانون البلدية في 1967 والذي الغي بقانون 90/09 ، كلا القانونين قاما على المبادئ التي تقوم عليها البلدية الديمقراطية: الانتخاب (اقتراع العام) السري، -الجماعة في التسيير (عن المجالس الشعبية البلدية)– الوصاية الإدارية( الاستقلالية النسبية)
مرحلة الإصلاح البلدي الحالي:1990/2011: 
· تطبيق المبادئ الثلاثة (المذكورة أعلاه)
· تقوم على ثلاث هيئات (المادة 15): هيئة مداولة: وتتمثل في المجاس الشعبي البلدي- هيئة تنفيذية: والتي تتمثل في رئيس المجلس الشعبي البلدي - إدارة ينشطها الأمين العام للبادية تحت سلطة رئيس البلدية
ملاحظة: لمعرفة كيفية تسيير المجلس الشعبي البلدي، ومهام رئيس البلدية لابد من الرجوع الى النصوص القانونية الموجودة في القانون رقم 11/10 المؤرخ في 22/06/2011 الجريدة الرسمية العدد 37 المؤرخة في 3 جويلية 2011، التركيز على صلاحيات رئيس البلدية، له وظيفة مزدوجة: يمارس سلطاته بصفته ممثلا للبلدية، وممثلا للدولة المواد هي من المادة 77 الة المادة 95
للتذكير:                    
نوع الرقابة الممارسة على اعمال المجالس الشعبية البلدية وعلى اشخاص: هل هي رقابة رئاسية ام هي رقابة وصائية، ؟؟؟ تم التطرق اليها سابقا في النظام اللامركزي والنظام المركزي، وتم شرحها جيدا في المحاضرات. 
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